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بغداد / ماجد الشبلي
ذكــر مصـدر في وزارة العـدل أن
الـتعـــديل الــذي حــصل علــى
العقــوبــات المفــروضــة علــى
مــرتـكبي جــرائـم الاغتـصــاب
عليهـا في المادة )393( من قـانون
العقوبـات شدد بفرض الـعقوبة
القـصــوى وهــو الـسـجن مــدى
الحيـاة علـى المـدانين بـارتكـاب
تلك الجرائم بعـد كانت العقوبة
الـسـجن المــؤبــد أو المــؤقت.وإن
تعــديل العقـوبـات المـنصـوص
عليهـا في المادة )396( من قـانون
العقـوبـات والمتعلقـة بـالجـرائم
المـنــافـيـــة للأخلاق وتـصـبح
العقوبة القصوى المفروضة على
المـــدانين بـــارتكــاب الجـــرائم
المنـافيـة للأخلاق الـسجن لمـدة
خمس عشرة سنـة بعد أن كانت
العقوبة هي السجن مدة لا تزيد

على سبع سنوات.

المحامي / حميد طارش الساعدي
تـنجم عن حـدوث الجريمـة في المجتمع
أضرار بالغـة تلحق الأذى بحياة الإنسان
ومــاله وتتعــدى نتـائجهـا إلى المجـتمع
وتتـمثل تلـك النتـائج في انعـدام الأمن
والاستقرار والتأثـير المباشر على عجلة
التطور فيه. والقـوانين العقابية تنص
دائمـاً علـى عقـوبـات مقـررة حـسب
جسـامة الجريمة وفقـاً لمبدأ )لا جريمة
ولا عقـوبـة إلا بـنص( وذلـك لخطـورة
الفعل الجرمي والنتيجة المترتبة عليه.
ولحمـايـة الإنسـان داخل المجتـمع لكي
يـعرف مـا يمكـن اعتبـاره جريمـة وما
يمكـن أن يلاقـيه مـن نتـيجـة مـؤلمـة
بـسبب ارتكاب الفعل الجـرمي، ولتوفير
حمـاية أكثـر للمجتـمع وإعطاء فـرصة
لـتراجع الفــرد عن المـضـي في ارتكــاب
الجريمـة نصت القوانين العقـابية على
أن الأخبـــار عن الجــريمــة يعفـي من
العقوبة حيث نصت المواد )56، 57، 58(
مـن قانـون العقـوبات العـراقي رقم 111
لـسنـة 1969 علـى العقـوبـة بـالـسجن أو
الحـبس لجريمـة الاتفاق الجنـائي الذي
عـرفته المـادة )55( بـأنه )يعـد اتفـاقـاً
جـنائـياً اتـفاق شـخصين أو أكـثر عـلى
ارتكــاب جنـايــة أو جنحـة مـن جنح
السـرقــة والاحتيـال والتـزويـر سـواء
كــانت معـينــة أو غير معـينـة أو علـى
الأفعال المجهزة أو المسهلة لارتكابها متى
كــان الاتفــاق منـظمــاً ولــو في مبــدأ
تكــوينه، مـسـتمـراً ولـو لمـدة قـصيرة.
ويعد الاتفاق جنـائياً سواء كان الغرض
النهائي منه ارتكاب الجرائم أو اتخاذها
وسيلة للوصـول إلى غرض مشروع( ثم
جاءت المـادة )59( من القـانون المـذكور
لتـؤمن فـرصـة عـدم وقـوع الجـريمـة
ومنع تـرتيب نتائجها الـضارة بالجميع
وذلك بنصهـا على )يعفى من العقوبات
المقــررة في المــواد )56، 57، 58( كـل من
بـادر بإخـبار السـلطات العـامة بـوجود
اتـفاق جنائي وعـن المشتركين فيه قبل
وقوع أيـة جريمـة من الجـرائم المتفق
عـلى ارتكابها وقبل قـيام تلك السلطات
بـالبحث والاستقصاء عن أولئك الجناة.
أمـا إذا حـصل الإخبـار بعـد قيـام تلك
السلطات بذلك فلا يعفى من العقاب إلا
إذا كان الأخـبار قـد سهل الـقبض عـلى
أولـئك الجنـاة( ومفـاد هـذا الـنص هـو
العفو عن المساهم في الاتفاق الجنائي في
حـالـة إخبـاره الـسلطـات قبـل علمهـا
بالاتفـاق الجنـائي أو بعـد علمهـا ولكن
يـشـترط هنـا أن يـسهل عـمليـة إلقـاء
القبـض علـى المـسـاهـمين في الاتفـاق

الجنائي.
وجاءت المادة )303( من القانون المذكور
بنفس الاتجاه حيث أعفت من العقوبة
كـل من ارتـكب جــريمــة من جــرائم
تقليـد أو تزوير الاختـام أو السندات أو
الطـوابع أو تــزييـف العملـة وتـزويـر
أوراق النقد والـسندات المـالية وتـزوير
المحررات الرسمية إذا أخبر بها السلطات
العـامـة قبل إتمـامهـا وقـبل قيـام تلك
الـسلطـات بـالـبحث والاسـتقصـاء عن
مرتكبها وعـرفها بفاعليها الآخرين أما
إذا حـصل الإخـبــار بعــد قـيــام تـلك
الـسلطات بـذلك فلا يعفى مـن العقوبة
إلا إذا كان الإخبار قد سهل القبض على
أولئـك الجنـاة. وأضـافـت هنـا حـالـة
جـديــدة للعفـو مـن العقـوبـة إذا قـام
مرتكب الجريمـة باتلاف مادة الجريمة
)بعـد اتمامهـا( وقبل استعـمالهـا وقبل

الشروع في البحث عن مرتكبيها.
ومن أجل نـزاهة العـمل الإداري والحد
من جـريمـة الـرشــوة التي تـؤدي إلى
فساده والحـاق الضرر بـالأداء الوظيفي
للحكـومة وحـرمان أبـناء المجـتمع من
الاسـتفادة من عمل الإدارة العـامة على
قـدم المساواة فقـد نصت المادة )311( من
القانـون المذكـور على إعفـاء الراشي أو
الـوسيـط من العـقوبـة إذا بادر بـإبلاغ
السلطـات المختصة بـالجريمة أو اعترف
بهـــا بــشـــرط أن يقـع ذلك الـبلاغ أو
الاعـتراف قــبل أن تـــصل المحـكـمــــة
بـالـدعـوى، أمـا إذا وقع الإخبـار أثنـاء
نظــر المحكمـة للـدعـوى فـإن المـشـرع
اعتـبره عذراً يخفـف العقوبـة فقط ولا
يعفي مـنها. وكـذلك سـار المشـرع على
نفـس النهج في المادة )462( من الـقانون
المـذكـور الـتي اعفت مـرتكب جـريمـة
حيــازة أو إخفـاء أو اسـتعمــال أشيـاء
متحـصلـة من جـريمــة من العقـوبـة
المقـــررة في المـــواد )460، 461( إذا أخـبر
السلطـات العامة عن مـرتكبي الجريمة
التي تحصلت مـنها تلك الأشياء بشرطة
أن يكون الإخبـار قد حصل قبل شروع
تلك الـسلـطت بـالتحـري والبـحث عن
أولـئك الجنـاة، أمـا إذا حـصل الإخبـار
بعد أن شرعت تلك السلطات بالتحقيق
فـإن إخبـار الجانـي يعتبر عـذراً يخفف

العقوبة.
وهكــذا كفلت الـتشـريعـات الجنـائيـة
إعطاء الفـرصة إلى الجـاني عن التراجع
مـن ارتكــاب الجــريمــة والــرجــوع إلى
أدمـيته وتمتـد الفرصـة أحيـاناً حـتى
بعد إتمام الجـريمة لتـوفر ضمـانة أكبر
لحـمايـة المجتمع من آثـار الجريمـة من
خلال فعـاليـة هذه المـعالجـة لظـاهرة
الجـريمـة في المجتـمع والتي مفـادهـا أن
الجانـي ساعـد المجتمع في إلقـاء القبض
علـى المجـرمين الآخـريـن ومنع وقـوع
نتـائج جــرميــة خطــرة وذلك بعـد
إصلاح نفــسه بـنفــسه فلا يــسـتحق
عقــوبــة ربمـــا لا تكـــون منـتجــة في

إصلاحه.

الأخبــار عــن الـجــريمـة 
يعفي من العقوبة

بغداد/صائب أدهم 
أعلن مـؤخراً عـن تشكيل هـيئة
المحكمـة العراقـية التي سـتحاكم
صـدام حسين. واعـربت مـصادر
عراقيـة - )رئيس المحكـمة( عن
اعتقـادهـا بـان تـوصيف صـدام
سيتغير إلى مجرم حرب قبل بدء

محاكمته..
ومن رؤيا )خاصة( لا فرق عندي
بين الـتسميتـين )مجرم حرب أو
أسير حـرب( مـا دامـت عنـاصـر
ارتكــاب الجــريمــة مــوجــودة

ومتكاملة. مقترنة بالادلة.
لنستفد من التاريخ

ولنــأخــذ مـن اجنــدة الحــرب
العـالميـة الثـانيـة مثـالًا: تقـييم
وتـوصيف الدور الاجـرامي الذي
لعـبه اودلـف هيـس. الـســاعــد
الايمن لـزعـيم للــرايخ الثــالث
اودولف هــتلــــر كــــان هـيـــس
شخـصية تكمن كل الـولاء لسيده
هتلر. وقـد خول هذا الاخير من
خلال منـاصب رفيعـة وخطيرة
شـغلها اثـناء الحـرب بصلاحـيات
ممارسـة الابادة داخل المـانيا وفي
اوروبــا وبخــاصــة الــدول الـتي

اجتاحتها القوات النازية..
وعنـد سقـوط المــانيـا. اقـتيـد
هـيــس )اسـير حــرب( واودع في
احـد معـتقلات النـازي الـشهيرة
)اوشفـيـتــــز( ثــم نقـل بعــــد
محــاكـمـته إلى سجـن خــاص في
برلـين امضى فيه سـنوات طوال
حـتــــى مـــــات داخل اســــواره

الحجرية الداكنة..
وقـدم هيـس طلبـات إلى الحلفـاء
للافـــراج عـنه لـتردي حـــالـته
الصحية. لـكن طلباته وتوسلاته
كــانت تــرفض بـعنف وبـشـدة.
وكان الرفض الـروسي في مقدمة
الاعتراضـات للـرأفـة بـ )العجـوز
هـيس( وكانـت القيادة الـروسية
تقـول لحلفـائهـا. لا تفـاتحـونـا
بشأن اطلاق سراحه.. إننا نشعر

مجرم حرب أو اسير حرب.. السجل الاجرامي لصدام سيد الادلة
الـتي سـتـجلــــد ظهـــره أخـيراً.
واتفاقيـات جنيف لا تـنقذه من
الجلـد. فهـذه الاتفـاقيـات لـوائح
وضـعها القـانون الـدولي لضـمان
معاملـة إنسانيـة لاسرى الحروب
وتضمن لهم محاكـمة عادلة فيما
بعـد. وهنـا نتـساءل مـرة أخرى
بكل بسـاطة او عفويـة: أين كان
القانـون الدولي حين كان الشعب
العراقي كله اسيراً للنظام الفاشي
الصدامي؟ مع احترامنا لنصوص
القـانـون الـدولي وعـدم خـرقه.
فنحن من خـلال مبدئيتـنا هذه
نـرفـض أن يـنتـهك الفــاشيـون
قواعـد ومبادئ هذا القانون ابان
تــسلـطهـم وسـنـــوات حكـمهـم
البغـيضـة. يصـادرون الحـريـات
ويغيبـون عن الحيـاة كل قيمـة
جمــيلـــة وكـل حق مـــشـــروع
ويبـترون كل ساعـد يهم بـالعمل
لـنقل المجتـمع الانسـاني إلى واقع
افضل او بتر اللـسان الـذي يقول
كلـمة صـدق وحقيقـة تعبر عن
المطالب بـالتجديد والحـداثة بما
يـضـمن او يــسهل الــوصــول إلى

ضفاف وافاق نظيفة نقية.
سقط صنماً ونظاماً

لقد كـان صدام واحـداً من اعتى
فاشيي الارض. قصوره السيادية.
ثكنـات اعتقـال وليـال مـريبـة
وديوانه الـرئاسـي نفسه غـرفة
مغلقـة لممارسـة هوايتـه المفضلة

)الاعدام(. 
من هنا فإن شعب العراق يرفض
أن يستخدم القانون الدولي سيفاً
ذا حدين. أي إننا نرفض )إهانة(
القـانـون الــدولي. ونقف حـائلًا
مبدئياً لكل تطبيق يتعارض مع

نصه )الانساني(..
وسـنـنـتـظـــر بـــرغـم مـــرارة
الانتظار. يـوم محاكمة الـطاغية
صـــدام. اسـير حـــرب أو مجـــرم
حـرب. والمـهم عنـدنــا إنه سقط
صنمـاً ونظـامـاً. قبل أن يحـاكم
وبعــــد محــــاكـمــته أيــضــــاً.

ثمـة اسئلـة تطـرح نفسهـا، مثلًا،
هل صـدام حسين اسير في سـاحة
معركـة أو في ميدان حـربي؟ ثم
هل هـو )أصلًا( قـائـد عـسكـري؟
لقـد منح نفسه رتـبة عسـكرية.
)مهيب ركن( فمن اي كلية اركان
تخرج يـا ترى. تمامـاً مثلما منح
رتبة عسكرية فريق لابنه قصي
وشهـادة الـدكتـورا لابـنه الثـاني

العابث عدي..
الاتصال بالادارة الاميركية

ونمـضي إلى سـؤال آخـر. ووفقـاً
لـتقــاريــر صحـفيــة، اتـصــاله
بـالادارة الامريكـية اثنـاء الحرب
مع ايـران.. إدانة أخـرى ضده أم

إنها حجة تشفع له.؟
مهمـا اطلنـا البحث والـتنقيب في
سجل صـدام فسـوف نجد انفـسنا
نتـنقل من خـرق إلى خـرق لكل
القـوانـين والمثل والمبـدئيـات. اي
اجـرام مـع سبق الاصـرار الـذي
وصل إلى حـــد انـتهـــاك القـيـم
الـسمـاويـة وإذابـة المعـارضين في

احواض الاسيد وهم احياء.
فصـدام حـسين مجـرم حـرب او
اسير حـرب. في كلتا الحـالتين هو
صـــاحب الــسجل الاســود الــذي
تمـتلئ صفحـاته بــالجثث والـدم
واللحم البشـري المقطع والمثروم.
هذه كلهـا سيدة الأدلـة والقرائن

بالامتعاض والغـثيان عند مجرد
سمــاع اسمـه فلقـــد اسهـم هــذا
)المجــرم العتيـد( في ذبح الـشعب
الـروسي.. وشعوب أخـرى منفذاً
بـشكل اعمـى أوامر سـيده هـتلر
وإنه سـيبقـى في نظـرنـا )مجـرم
حـرب( كلف البـشريـة انهاراً من
الدماء واحل الدمار في كل مدينة

وقرية على الخريطة..
هكــذا لم تـنفع هـيــس صفـته
كأسير حـرب ومات في سجنه عن

عمر يناهز الـ 93 عاماً..
ممارسات إجرامية طويلة

ولـنعد إلى صدام حـسين، سنجده
مجـرم عتيـد في الحـالـتين أي لن
تغير صفـة )أسير حــرب( شيئـاً
مـن ممــارســـاته الإجــرامـيــة
الـطويلة البشعـة خاصة أن اليوم
تحت ايـدينـا شـواهـد لا تحصـى
عن هـذه الممارسات لايـرقى اليها
الــشك. وفي مقــدمـتهــا الـقبــور
الجـمــــاعـيــــة و)مـــسلـــسلات
الاعــدامــات( الـتي فــاق عــدد
ضحــايــاهــا الالاف مـن ابـنــاء
الشعب. فقـد اغرقنـا هذا الاسير
المجـرم أو المجـرم الاسـير، سيـان،
بـالدم والدمـار والخراب. لم ينج
من جبروتـه أحد حتـى الاطفال
والـنسـاء خاصـة بعـد انتفـاضة

الجنوب عام 1991..

جريمة صدام حسين ورودلف هيس.. ما اشبه الليلة بالبارحة
الامتــــنـــــــــــاع

بغداد /المدى 
يتخــذ السلـوك الإجـرامي صـورتين،
الأولى صـورة إيجابـية كـأقدام الـفاعل
على قتـل غيره بسلاح ناري، أو قيامه
بسـرقـة مـال الـغير، أو إتيـانه شهـادة
الـزور، أو إفـشــائه أســرار الغير.. أمـا
الصـورة الثـانيــة فهي سلـبيـة أو مـا
تسمـى بـ)جريمـة الامتناع( كـامتناع
الممـرضة عن إعـطاء العلاج للـمريض
في أوقاته المحـددة فيمـوت جراء ذلك،
أو الامتناع عن تقديم العون لمن هو في
حـاجــة إليه كـمن تهـدده كـارثـة أو
خـطــر جــسيـم. ولعل أبــرز صــور
جـريمة الامـتناع في قـانون العقـوبات
العـراقـي، هي جـريمـة الامـتنـاع عن
الإغـاثة والتي أوردها في المادتين )370-
371( فقـد عــاقب بــالحبـس والغـرامـة،
أو بـإحدى هـاتين الـعقوبـتين كل من
امتنع أو توانى بدون عذر عن تقديم
معـونـة طـلبهـا مـوظـف أو أي مكلف
بخدمـة عامـة مختص عـند حـصول
حريق أو غـرق أو كارثة أخرى، وذلك

في الفقــرة الأولى من المـادة )370( امـا
الـفقرة الـثانـية مـن نفس المـادة فقد
عاقـبت بنفس العقـوبة أعلاه كل من
امتنع أو تـوانى بدون عـذر عن إغاثة
ملهـوف في كـارثــة أو مجنـى عـليه في
جريمـة، أما المـادة )371( فقد عـاقبت
بالحبـس والغرامـة أو بإحـدى هاتين
العقـوبتين كل مـن كان مكلفـاً قانـوناً
برعـاية شخـص عاجـز بسبـب صغر
سـنه أو شيخـوخته أو بـسبب حـالته
الصحية أو النفسية أو العقلية فامتنع

بدون عذر عن القيام بواجبه.
عن ذلك يتضـح أن الامتناع مـا هو إلا
إحـجام شخـص من إتيـان فعل إيجـابي
معين كـان الـشـارع ينـتظــره منه في
ظـروف معـينـة بـشـرط أن يـوجـد
واجب قـانـوني يلـزم بهـذا الفعل وأن
يكون في استطـاعة الممتنع عنه اتيانه
فإن لم يكن الفعل مأموراً به قانوناً أو
لم يكن في استطاعـة الممتنع القيام به
فلا عقاب عند ذاك على هذا الامتناع

أو الإحجام.

يسلك الـقضاة في مخـتلف أنحاء العـالم طرقـاً عجيبـة مبتكـرة لتهذيـب مرتكبي
المخالفات. من ذلك :

*إن امرأة القـت علبة صـفيح فارغـة من سيـارتها في أحـد شوارع لـوس أنجلوس
بولايـة كالـيفورنيـا، فحكم عليهـا القاضي بـالعودة إلى ذلك الـشارع لـتلتقط كل

العلب الفارغة التي تجدها على مسافة ميل واحد.
*أدين شابان في مدينة اونتاربو بكندا بـالتلفظ بكلمات بذيئة فأمرهما القاضي
بكتابة المزمور المائـة والتاسع عشر وهو أطول مزامير داود، إذ يحتوي على )176(

بيتاً من الشعر.
*أمر قاضٍ ألمـاني فتاة سرقت قطعة من الشوكلاته بأن تشتري قطعة مماثلة كل

أسبوع تقدمها إلى يتيم.
*حكم أحد القضاة علـى عدد من الأطفال أخذوا دراجـات دون إذن أصحابها بأن
يدفع كل واحـد منهم اشـتراكاً سنـوياً في إحـدى المجلات المهتـمة بجمع الـتبرعات
لإصلاح حال قدمـاء السجنـاء على أن يحملـوا أعدادها إلى الـسجن ليعرفـوا معنى

الإقامة وراء الأبواب الحديدية.

من أحكام
القضــاء فــي العـــالــــــــم

لقـدكــان للمـآسي الإنـسـانيـة التي
خلفتها الحـرب العالمية الثـانية بالغ
الأثـر في الربـط بين موضـوع السلم
العـالمي وحقوق الانـسان وقـد جرى
تضمين ذلك في ميثاق الامم المتحدة
في مؤتمـر سان فـرانسسـكو حيث إن
ممـارســات قمع الـسكـان المـدنـيين
والـتمـييـز بـين البـشـر علـى أسـس
اثنية ودينية وسياسية والاعدامات
دون محــــاكـم وجــــرائـم الإبــــادة
الجماعـية والتعذيب واختفاء البشر
في ظـــروف غـــامـضــــة كل هـــذه
الممارسات دفعت واضعي الميثاق على
أدراج حقـــوق الانــســــان في صلـب
الــوثيقــة الأمميــة كمـا اعـتمـدت
الجمـعية العـامة بقـــــــــــــرارها 95
في 1/ 12 / 1946 المبـادئ القـانــونيـة
الصـادرة عن محـاكم نـورمبرغ وهي
أول محاكم جنـائية دوليـة حاكمت

المتهمين بجرائم الحرب.
محكمة نورمبرغ

لقـد نص الـنظـام الأسـاسـي لمحكمـة
نورمـبرغ على مبادئ مهـمة منها ان
ارتكــاب اي شخـص لجــريمــة ضــد
الإنسانـية تنفيذاً لأمر من حكومته
أو رئـيسـه لا يعفيه مـن المسـؤوليـة
بمـوجب القانون الـدولي على عكس
مــا يــرد في القــوانـين الجنـــائيــة
الـوطنيـة ومنـها الـقانـون الجنـائي
العراقي حيث يعتبر ارتكاب جريمة
تـنفيذاً لأمـر رئيس طـاعته واجبه

المنهج الـسلوكـي للدولـة أو المنظـمة
دون أن تـشكل الشخصـية القانـونية
للـدولـة حمـايـة ضـد المـســؤوليـة

الجنائية.
ومـن المـــؤسف حقــاً إن الــولايــات
المـتحــدة اسـتخــدمـت نفــوذهــا في
مجلــس الامن لــضمــان حـصــانــة
قـضائـية لافـراد قواتهـا كونهـا غير
مـنظمـة للنـظام الاسـاس للمحكـمة

الجنائية الدولية.
العولمة القضائية

إن تطـور القانـون الدولي الإنـساني
قد عـزز وجهـة النظـر القـانونـية
القـائلة بـأن حقوق الانـسان هي من
متعلقـات النظـام العام الـدولي كـما
شهد العالم سـابقة قضائـية جديدة
هي اتخـاذ إجـراءات قضـائيـة ضـد
رؤساء دول سـابقين من قبل محاكم
وطـنيـة وليـس دوليـة كمـا حـدث
للـــرئـيــس الـتــشـيلـي الــســـابق
)بينـوشيـه( حيث جـرى تــوقيفه
مدة تـزيد على الـسنة في بريـطانيا
بأمـر من القضـاء البريطـاني وهذه
الـسابقـة القضـائية يمـكن أن تشجع
المحـاكم الــوطنيـة في بلـدان اخـرى
وهي ظـواهـر تقع ضـمن اتجـاهـات
العـولمـة الـقضــائيـة.ونخـلص إلى أن
تـدويل المسؤولية الفـردية الجنائية
في الجــرائـم الـتي تـنـتهـك حقــوق
الانسـان تشـكل أهم آليـات الحمـاية
لحقوق الانـسان وتـسهم في تطـوير

الدول المعارضـة ويلاحظ إن النظام
الأسـاسي للـمحكمــة استبعــد تعبير
انتـهاكـات حقـوق الانسـان واعتـمد
تـعبير الجرائم ضد الإنسانية وحدد
اختـصـاص المحـكمـة بــالنـظـر إلى

الجرائم الآتية:-
أ- جرائم الإبادة الجماعية.

ب- جرائم الحرب.
د- جريمة العدوان.

وقد ضمن انتهاكـات حقوق الانسان
في حقل الجرائم ضد الإنسانية التي
ترتكـب في نطاق واسع مـنهجي ضد
اي مجمـوعـة من الـسكـان المـدنيين
واشـار إلى الجـرائـم الاتيــة )القـتل
العمـد، الابــادة، الاسترقــاق، أبعـاد
السكان أو النقل القسري لهم، السجن
أو الحـرمـان علـى نحـو من الحـريـة
البـدنيـة، التعـذيب، الاغـتصـاب او
الاسـتعبــاد الجنـسي، الإكـراه علـى
البغاء أو الحمـل القسري، أو التعقيم
القـســري، أو اي شـكل مـن اشكــال
العنف الجنـسي والاضطهـاد لاسباب
عــرقيـة او ديـنيــة أو سيــاسيـة،
والاخـتفــاء القـســري للأشخــاص،
وجريمة الفصل العنصري، والأفعال
الإنـسانيـة ذات الطـابع الممـاثل التي
تلحق أذى خطراً بالصحة العقلية أو
الـبدنـية(.ومـن الواضح إن الجـرائم
ضد الإنسانية تمثل نموذجاً صارخاً
للانتهاكات الخطـرة لحقوق الانسان
ويمـكـن مــن خلال ذلـك تجــــريـم

القـتل الـعمــد والـتعـــذيب والــرق
والعبـوديـة والـسخــرة والاضطهـاد
وابعاد السكـان ونقلهم عنوة ونصت
المــادة )21( علــى جـــرائم الحــرب
الجـسيمـة للـغايـة والمادة )23( عـلى
تجـنيــد المــرتــزقــة والمــادة )24(
للإرهاب الدولي والمادة )25( للاتجار
غير المشروع للـمخدرات والمادة )26(

للأضرار العمد والجسيم للبيئة.
المحاكم الجنائية الدولية

وقـد اتجه مجلـس الامن مـؤخـراً إلى
تـشـكيل محـاكـم جنــائيــة دوليـة
خـاصــة ببلـد محـدد فقـد صــــدر
القـــرار 808 لعـــام 1993 القـــاضـي
بـأحـداث محكمـة جنـائيـة دوليـة
لمحـاكمـة المسـؤولين عن الانتهـاكات
الخطرة للقـانون الدولي الإنساني في
يوغسلافيـا السابقـة.ثم صدر قرار
مجلس الأمن 955 لعـام 1994 لتشكيل
محـكمة جنـائية دولـية للمـسؤولين
عن جـرائم الإبـادة في روانـــــدا.وفي
عام 1998 عقـد مؤتمـر دولي للأمم
المـتحــدة لغــرض إنـشــاء محـكمــة
جنائية دولية شاركت فيه 160 دولة
وحـضــرتـه )18( منـظمــة دوليــة
بصفـة مـراقب وقـد تم الـتصـويت
علـى الـنظـام الاســاسي لـلمحـكمـة
فـأعتمـد بـأكثـريـة )120( دولـــــــة
ضد )7( دول وامتناع )21( دولة عن
الـتصــويت وغيـاب )12( دولـة وقـد
كانت الولايات المتحدة وإسرائيل من

تعـد شأنـاً داخليـاً لا يجوز الـتدخل
فيها.

وفي عام 1991 اعتمـدت الأمم المتحدة
مدونـة الجرائـم المخلة بـسلم وامن
الانسـانيـة وذلك بـعد مـرور نصف
قرن عـلى الـتقنين الـدولي لحـقوق
الإنسان ونـرى إن مروراً سريعاً على
أهم مبـادئ هـذه الاتفـاقيـة المهمـة
فقــد نـصت المــادة )7( علــى عــدم
قـابليـة الجريمـة المخلة بـسلم وامن
الانسـانية للتقادم اي يمكن تحريكها
بـغض الـنظــر عن مـرور الـزمـان
ونـصت المـادة )8( علـى كـون المـتهم
بـــرئ إلى أن أتـثـبـت إدانـتـه وحقه
بمحـاكمـة عادلـة ومنصفـة ونصت
المـادة )10( عـدم رجعيـة العقـوبـات
علـى الأفعال المـرتكبـة قبل نفـاذها
ونـصت المـادة )11( علـى عـدم إعفـاء
الـشخـص عنــد ارتكـابه الجـريمـة
المـخلة بسلم وامن الانسـانية تنفيذاً
لأوامر صـادرة من دولته أو رئـيسه
ونـصت المـادة )12( علـى أن الـصفـة
الرسمية لـرئيس الدولة أو الحكومة
لا تشكل له حـصانـة من المسـؤولية
الجنــائيــة وخـصـصت المــادة )18(
للـسيطـرة الاستعمـارية والأجنـبية
والمادة )19( للإبـادة الجماعية والمادة
)20( للفـصـل العنـصـري والمـادة )21(
تضمنـت نصاً عـن انتهاكـات حقوق
الإنـســان بصــورة منـهجيـة وعلـى
نطـاق جمـاعي وأشـارت إلى جـرائم

سببـاً من أسـباب الإبـاحة وهـذا ما
ورد في ف2 م40 من قانـون العقوبات
العـراقـي كمـا نـص مبـدأ آخــر من
مبـادئ الـنظـام الأســاسي لمحـكمـة
نورمبرغ على الجـرائم الموجهة ضد
الإنسـانيـة كـالقـتل العمـد والإبـادة
والاسترقــاق والأبعــاد والاضـطهــاد
لأسبــاب سيــاسيــة أو عــرقيــة أو
ثقــافيــة والأفعـال المــوجهـة ضـد
السـكان المدنيين كـالحصار والتهجير

والقمع والأبعاد.
كـمـــا اعـتـمـــدت الأمـم المـتحـــدة
الاتفاقية الدولـية لمنع جريمة إبادة
الجـنس الـــــــــــــــــبـشري الـصادرة
في 1948/12/9 والتي اقـتبـسـت بعض
احكامها مـن محاكم نورمبرغ إلا أنها
نصت علـى أن الإبادة الجمـاعية هي
جـريمـة بمـوجب القـانـون الـدولي
ســواء ارتكـبت في أوقـات الحـرب أو

السلم.
وهكـذا نــرى إنه بمـوجـب مبـادئ
نورمـبرغ وهذه الاتـفاقـية فـقد تم
تــدويل المـســؤوليــة القــانــونيــة
للاشخاص عـن ارتكاب جـرائم ضد

الإنسانية.
تدويل المسؤولية الفردية

إن تدويل المسؤوليـة الفردية يشكل
أول اخـتراق لــسـيـــادة الـــدولـــة
واحتجـاجهـا بـسلطـانهـا الـداخلي
ووضعـت مبـدءاً جـديـداً مفـاده إن
الانتـهاكات المـوجهة ضـد الإنسان لم

المحــامي / طـارق الابـريــسم

المحاكـم الجنـائيـــة الـدوليــــة ودورهــا
فــــي تـــدويــل المســؤوليـــة تجــاه انتهـــاك حقــــوق الإنســــان

بغداد / طارق الجبوري
قـررت الهيئـة الموسعـة المدنـية في محكـمة
الـتمـييــز بتــاريخ 2004/3/1 بـالـدعـوى
المــرقمــة 80/ مــوسعــة أولى / 2002 بــأن
النكـول عن إتمـام بيع الـعقار وتـسجيله في
دائـرة التسجيل العقاري المختصة يدعو إلى
اعادة الـطرفـين إلى الحال التي كـانا علـيها

قبل العقد.
وجاء في الـقرار أن بيـع العقار لا يـنعقد إلا
إذا سجل في الـدائـرة المخـتصـة واستـوفـى
الشكل الـذي نص عليه القـانون بمقـتضى
أحكام المادة )508( مـن القانون المـدني كما
أن المادة 2/1126 من القـانون المـذكور تنص
على أن العقد الناقل لملكية العقار لا ينعقد
إلا إذا روعيت فيه الطريقة المقررة قانوناً،
لذا يكـون عقد البـيع للعقار الـواقع خارج

دائرة التسجيل العقاري المختصة باطلًا.
وأكد القـرار أن العقد البـاطل لا ينعقد ولا
يفيـد الحـكم أصلًا لـذا يعــاد المتعـاقـد إلى
الحـالة الـتي كانـا عليهـا قبل العقـد المبرم
خـارج دائــرة التـسجـيل العقـاري حـسب
أحـكام المـادة 138/ 1و2 من القـانون المـدني
ويلـتزم الـناكل عـن تسجـيل الدار بـإعادة

مبلغ العربون للطرف الآخر.

عد عقد بيع العقار خارج دائرة
التسجيل العقاري باطلًا

تشديد 
العقوبة على مرتكبي

جريمة الاغتصاب الآداب 
تعـرف قـواعـد الآداب بـانهـا هي
)التي جرى المجتمع علـى اتباعها
وتـواضع عليـها النـاس واصبحت
جــــزءاً مـن عــــادات المجـتــمع
وتقـاليـده بحيـث اصبح الافـراد
يـرون انفسهم ملزمين باتباعها(
وتـذهب غـالـبيـة الفقهـاء إلى أن
للـدين اثراً كبيراً في توسيع دائرة
الاداب وإلى إنـه كلما اقـترب الدين
من الحـضارة كلمـا توسع وارتفع
المعيار الخلقي وزاد التشدد فيه.

العرف 
اطـراد سلـوك الافـراد في مسـألـة
بعـينهـا علـى نحـو معين اطـراداً
مصحـوباً بالاعتقاد في التزام هذا
الـسلـوك. وقـد كـان العـرف هـو
المــصــــدر الاول لـلقــــانــــون في
المجتمعات القـديمة ولكنه اصبح
في معـظم المجـتمعـات الحـديثـة
مصـدراً من الـدرجة الـثانـية، لا
يلجأ اليه الا عند نقص التشريع،

شهادة الزور
وهو أن يعمـد الشاهـد بعد أدائه
اليمـين القانـونيـة أمام محكـمة
مـدنيـة أو إدارية أو تـأديبـية أو
محكـمــة خــاصـــة أو سلـطــة
التـحقيق إلى تقـريـر البـاطل أو
انكار حق أو كتـمان كل أو بعض
ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي
الشـهادة عنهـا. وقد نـصت المادة
)252( من قـانـون العقـوبـات علـى
أن من شهد زوراً في جريمة لمتهم
او علــيه يعـــاقـب بـــالحـبــس
والغـرامـة أو بـأحـدى هــاتين
العقـوبـتين.فـإذا تــرتب علـى
الــشهــادة الحكـم علـــى المتـهم،
عوقب الشـاهد بالعقوبة المقررة
للجـريمـة الـتي ادين المـتهم بهـا
ويـعاقـب بالحـبس والغـرامة أو
بـإحدى هـاتين العـقوبـتين من
شهـد زوراً في دعـوى مـدنيـة أو
شـرعية أو إداريـة أو تأديـبية أو
أمــام سلـطــة رسميــة مخــولــة

بالتحقيق في غير الجرائم.

السياسي كـما إنها ليـست مطلقة
ولا جامدة فهي نسبية وتتطور.

الشهادة
إن الــشهــادة أو الـشــاهــد تـعني
المشـاهدة، اي المعايـنة فمن حيث
إن الـسـبب المـطلــوب للأداء هـو
المـعاينـة اي المشـاهدة سمي الاداء
)الشهادة(. واليه اشار النبي )ص(
في قـوله للـشاهـد )إذا رأيت مثل
الشمس فاشهد وإلا فدع(.. وقيل
إنها مـشتقة مـن معنى الحـضور
فـيقــول الــرجل مـثلًا )شهــدت
مجلـــس فلان( اي حــضــــرته.
والـشهـادة هي الـدليل العـادي في
المسـائل الجنـائيـة حيـث ينصب
الاثبـات علـى وقـائع مـاديـة ولا
يتـأتى اثباتهـا بالكتـابة التي هي
الطـريق العادي للأثـبات، ويجب
سمــاع كل شـاهــد علــى انفـراد
ولـسلـطـة الـتحقـيق أن تــواجه
الـشهـود بعضـهم ببـعض ويحلف
الشـاهد اليمـين قبل أداء شهادته

بأن يشهد بالحق.

ولاعتبار لعرف فاسد يخرج على
النظـام العام والآداب العامة. وما
زال الجــانب الاكـبر من قـواعـد
القـانـون الــدولي العـام اسـاسه
العـرف وهو يـكون الجـزء الاكبر

من قواعدالقانون الانجليزي.

النظام العام 
يـــراد بهــذا الـتعـبـير الاســاس
الـــسـيـــاسـي والاجـتـمـــاعـي
والاقتصادي والخلقي الذي يقوم
علـيه كيان الجماعـة، كما يقرره
نظامـها القانـوني. والواضح من
ذلك إن هـــذا المــصــطلـح واسع
المفهـوم بل له مفـاهيم عـديـدة
وهو يـشمل جميع القـواعد التي
تـتصـل بكيـان الـدولـة وكل مـا
يمـس المصـالح الفـرديــة فليـس
لفـرد، إن يـتفق مع آخــر علـى
سلب حقه، بمراجعة القضاء عن
تلـك الجريمة وذلك لمخـالفة هذا
الاتفاق للنظام العام. وأخيراً فأن
هـذه القـواعــد تتغير بـاختلاف
المجـتــمع والعـــادات والـنـظـــام
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